قرار رقم 296 لسنة 1976(
)
بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال

بالنسبة للمؤمن عليه المصاب أو المريض
وزير التأمينات 

   بعد الإطلاع على المادتين 50 ، 80 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

   وعلى اقتراح مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

   وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . 

قرر

مادة (1)

   يلتزم صاحب العمل بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحى .

مادة (2)

   تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المصاب من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقاً للقواعد الآتية :

1 – يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم به إذا قرر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بانتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال  العامة .

2 – يستحق المصاب مصاريف الانتقال بالوسائل العامة بفئة الدرجة الثانية من محل الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب استعمال وسيلة انتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم فيه المصاب أما إذا كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف انتقال .

مادة (3)

   يتبع في شأن إجراءات صرف مصاريف الانتقال ذات الأحكام الخاصة بصرف تعويض الأجر .
مادة (4)

   إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذي يقيم به المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلي فانه يحق للمصاب وفقا لماً تقرره جهة العلاج أن يصرف نفقات إقامة وفقاً لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة وعلى أساس أجر غشتراكه بدلاً من مصاريف الانتقال طبقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار وذلك وفقاً لما يلي :

1 – تصرف إليه مصاريف الانتقال بالدرجة الثانية للذهاب إلى مكان العلاج والعودة منه بعد إنتهاء العلاج .

2 – يصرف إليه نفقات الإقامة المشار إليها عن الليالى التى قضاها في البلد الذي يقع فيه مكان العلاج .

مادة (5)
   في حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقاً للقواعد المقررة يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقاً لفئات أجر الاشتراك بالنسبة للمصاب .
مادة (6)

   إذا قررت الجهة الطبية أن حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان العلاج بالداخل أو بالخارج تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الانتقال والإقامة الخاصة بالمرافق وفقاً للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب .

مادة (7)

   في حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بنفقات نقل جثته من مكان العلاج إلى محل إقامته .
   كما تلتزم بصرف مبلغ خمسين جنيهاً نفقات تجهيز الجثة والصندوق اللازم لعملية النقل بجميع لوازمه إذا حدثت الوفاة في مكان العلاج الذي يقع خارج البلد الذي فيه محل إقامته ، وتلتزم بالنفقات الفعلية بحد أقصى 300 جنيه في حالة الوفاة خارج الجمهورية .

   وتؤدى هذه النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة .

مادة (8)

   تسرى القواعد المنصوص عليها بالمواد السابقة بالنسبة لانتقال المصاب إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز التعويض اللازم وكذلك انتقاله للتأهيل على استعمال الجهاز .

   كما تسرى تلك القواعد بالنسبة لانتقال المصاب إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة وكذلك انتقاله لإعادة الفحص الطبي وفقاً لأحكام المادة 58 من قانون التأمين الإجتماعى . 

مادة (9)

     إذا انتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل إنتهاء علاجه تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بالاستمرار في صرف نفقات الانتقال المستحقة للمصاب وفقا لأحكام هذا القرار . 
مادة (10)

   فيما عدا أحكام المادتين 1 ، 6 والفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القرار تسرى القواعد المنصوص عليها بالمواد السابقة بالنسبة لانتقال المؤمن عليه المريض الذي تسرى عليه أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليه بالباب الخامس من قانون التأمين الإجتماعى .

مادة (11)

   إذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق نفقات الانتقال المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج .

مادة (12)

     ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

( دكتورة / عائشة راتب )
�) صدر فى 11/11/1976 ونشربالوقائع المصرية العدد 274 بتاريخ 29/11/1976 .





